كان كلامنا المتقدم في بيان المراد من الإجزاء، فعندما نقول إن الأمر، امتثال الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، ماذا نقصد من الإجزاء في المقام؟ هل أنه يقتضي الإجزاء عن الظاهر فقط أم أنه يقتضي الإجزاء عن الواقع؟ قال الماتن: إن بعض عبارات الأصوليين ظاهرة في أن المراد بالإجزاء هو الإجزاء عن الظاهر، بحيث لو توصلنا إلى القطع بالخلاف يجب علينا التدارك بالإعادة أو القضاء، غير أن كون المراد بالإجزاء هو الإجزاء عن الواقع يستشم من عبارات بعض الأصوليين، وهذا الذي يستشم هو الأنسب رأي الماتن، المفروض أن يكون المراد بالإجزاء هو إجزاء المأتي به عن الواقع، بحيث إذا تبين الخلاف واقعاً فلا يجب على من أتى بالظاهر أن يعيد العمل، الإعادة في الوقت، ولا القضاء في خارج الوقت، ثم قال الماتن: إن هذا المطلب يدلل عليه، يستدل عليه بأدلة، منها: أنه لولا القول بالإجزاء للزم الوقوع في العسر والحرج باعتبار ما نراه من تبدل الرأي للمجتهد، وهكذا اختلاف الفتاوى بالنسبة للمقلدين، فيعمل المكلف استناداً إلى الفتوى مدة ثم يغير المجتهد رأيه، فلو لم نقل بالإجزاء للزم التدارك المترتب عليه العسر والحرج، وقد ناقشنا في هذا الاستدلال بمناقشات منها: 
أن لزوم العسر والحرج غير مسلم، في الجملة في بعض الأحيان يلزم العسر والحرج.

ومنها: أن الحرج المنفي هو الحرج الشخصي، والاستدلال في المقام يبتني على الحرج النوعي.

ومنها: إيراد النقض، فليس فقط يلزم العسر والحرج في تبدل رأي المجتهد، بل أيضاً في الأعمال التي نأتي بها في الشبهات الحكمية والموضوعية، كالمثال الذي أوردناه في الأمس الماضي، قد نستصحب أصالة عدم البلوغ، وبالتالي لا نأتي بعمل، ثم يتبين لنا أننا قد بلغنا منذ زمن بعيد، ومع ذلك العلماء يقولون: يجب القضاء، يجب القضاء، والحال أنه ماذا؟ فيه عسر وحرج، فليس دائماً لزوم العسر والحرج يسقط التكليف، لننتبه، لزوم العسر والحرج لو تم في المقام إنما يسقط به بمقداره، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فلو افترضنا مثلاً هذا استصحب عدم البلوغ لسنتين، وكان قضاء السنتين بتمامها، بتمام السنتين فيه عسر وحرج، ولكن لو قضى سنتين إلا شهر، لا يوجد عسر وحرج عنده، فواضح ما الذي يسقط عنه؟ شهر واحد، ولا نقدر أن نسقط كل التكاليف، يكون ننتبه، نعم.

الاستدلال رقم اثنين على إجزاء المأتي به التكليف الظاهري عن الواقع، أنه لولا القول بالإجزاء لما وثق بفتاوى المجتهدين، ولما رجع إليهم، ولما عمل بأقوالهم، كلما نريد أن نأتي بعمل نقول: لعل هذا العالم يغير رأيه، فلا نطمئن، فتزول الحكمة، وقد ناقشنا في ذلك، أولاً هذه حكمة، وثانياً من قال أن الاستناد لهذه الحكمة بخصوصها، لعله لغيرها، ولعل غير هذه الحكمة هو الأولى، مثل إزالة التحير، على كل يقول الماتن: هذا مجرد وجه استحساني، ولا نستطيع أن نستدل بهذه حكمة الوثوق التي هي استحسان كدليل.

الدليل الثالث: قلنا: الإجماع، فقد ذكر بعض الأصوليين أن القول بالإجزاء قام عليه الإجماع، والإجماع ماذا قلنا؟ يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)، فلا نحتاج، كما يعبر بعض الأصوليين، الإجماع رواية غير مكتوبة وغير ملفوظة طبعاً، على كل.
الماتن أيضاً يقول: قبل أن نبين الرد لهذا الاستدلال نشير إلى أنه مداه ودائرته اختلف فيها، فالنائيني (يرحمه الله) قال: إن المتيقن من الإجماع هو الإجماع على عدم إعادة العبادات فقط، والآغا ضيا قال: إن المتيقن منه الصلاة فقط، والماتن يقول: لا مجال للاستدلال بالإجماع في هذه المسألة، لماذا؟ يقول: لأنها مسألة جديدة، حتى إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قال: من يدعي الإجماع في مثل هذه المسألة فهو ليس من أصحاب التحقيق والتتبع، خصوصاً إذا التفتنا إلى كلمات العلماء وإطلاقات عبارات هؤلاء العلماء من القول بعدم الإجزاء في الإمارات والطرق الظاهرية عند انكشاف الخطأ، فسوف نعلم إنه لا إجماع في المسألة، عجيب فيه؟ يقول: نعم، الشيخ الطوسي والسيد محمد طباطبائي والعلامة الحلي...وفقهاء كبار قالوا: بعدم الإجزاء إذا انكشف الخطأ، كيف ندعي الإجماع؟

فإذاً الأدلة المتقدمة ناقشناها.

الماتن يقول: هناك دليل، إذا نظرنا إليه بنظرة بسيطة نرى إمكانية المناقشة فيه، ولكننا عندما نتأمل في أعماق الدليل ونسبر غوره ونصل إلى اللب، نرى القوة والمتانة لهذا الدليل، بعض الأدلة عندما تقرأها تراها في البداية ضعيفة، أو غير متينة على الأقل، حتى إذا ما توجهت إلى ضعفها، ولكن ليست بتلك المتانة، ولكن عندما تقرأ الدليل متأملاً وتصل إلى المغزى تقول: نعم الدليل نعم الدليل، لأنك تلتفت إلى حيثيات عميقة للدليل، الدليل هذا رقم أربعة، الذي نريد أن نستدل به على الإجزاء، إجزاء العمل بالظاهر عن الواقع، هذا الدليل إذا أخذناه بظاهره من هذا القبيل، ولكن بمجرد أن نتعمق فيه نراه دالاً على الإجزاء بالقطع واليقين، نعم، لنشرح أولاً الدليل ونأتي أيضاً مناقشة بعض العلماء للدليل، ثم نسبر غوره، ثم نبين كيفية الاستدلال به على المطلب.

النقطة الأولى:

الدليل ما هو؟ سيرة المتشرعة، المتشرعة منهم؟ الناس الطيبون الذين يعملون بأوامر الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، المؤمنون نعم، الذين يستندون في أعمالهم إلى آراء المجتهدين، تقول له: لماذا رجعت إلى هذا؟ عالم يفتي عن روايات أهل البيت، وأنا أريد أن أكون من أتباع أهل البيت، أقول له: نعم ما تفعل، نعم ما تفعل.

يقول: هؤلاء عندما نرجع إلى هؤلاء المتشرعة، أصحاب الدين، أصحاب الإيمان والعمل بفتاوى العلماء، نراهم لا يعيدون عندما تتغير الفتاوى ويموت المجتهدون، واضح، وإنما يعملون، نعم، تغير الرأي، عمل على الرأي الجديد، وكأن ذلك الذي عمل به قديماً مفروغاً عن القول بصحته، ولو كان البناء على القول بعدم الإجزاء لكان يلزم الهرج والمرج، نعم،هذا وصل إلى الرمق الأخير، السنة الأخيرة، عمره ثمانون سنة، وصل تسعة وسبعين وتسعة أشهر، إلا ومات المرجع ماله، وتبين أنه كل هذه السنوات يصلي على رأيه، ثم رجع إلى غيره، الذي يقول كل هذه العبادات والصلوات التي صليتها فيها إشكال، تقول له: اكتب في الوصية، وليقضَ عني ثمانون سنة إلا ثلاثة أشهر وعشرة أيام، في هذا الكلام؟ لا يوجد، سيرة.
السيد الخوئي (يرحمه الله) ناقش في هذه السيرة، لنرَ مناقشة السيد الخوئي ماذا يقول، يقول السيد الخوئي: السيرة ليست مجرد ادعاء تقول سيرة، في زماننا قد ترى رأياً مثلاً الآن، ترى الناس يعملون به، تقدر تقول هذا سيرة المتشرعة؟ لماذا؟ لابد السيرة تؤخذ من الخلف عن السلف، والسلف عن سلفهم، وهكذا إلى أن تتصل إلى المعصوم (عليه السلام)، أما هذه السيرة المدعاة في المقام، الأمر فيها ليس كذلك، مبتورة،  هكذا يقول السيد الخوئي، فما يمكن الاعتماد عليها وجعل هذه السيرة دليلاً يستند إليه، واضح.

سيرة المتشرعة متى تكون دليلاً؟ إذا كانت مستندة إلى متشرعة مثلهم، الذين ماتوا عنهم في القرن الماضي، مثل نحن في القرن الحادي والعشرين، والقرن العشرين، ونشوف أيضاً أصحاب القرن التاسع عشر  والثامن عشر، كلهم مثلنا، وهكذا إلى زمن المعصومين (عليهم السلام)، يقول لا يوجد هذا الكلام في السيرة.

نأتي بكلام من عندنا بين قوسين، بل يقول: إذا رجعنا إلى القرن الحادي عشر نراهم عندما يموت المرجع لهم يقضون حتى المستحبات، مثلاً، هذا قلنا من عندنا بين قوسين لتلطيف الجو، فالخلاصة لا توجد سيرة، يعني مبتورة...على كل.

الخلاصة هنا: بعد أن عرفنا هذا الدليل، الماتن يرجع لنا المطلب، يقول: أريد أن ألفت الانتباه، تذكروا ما أشرنا إليه في بداية المطلب، هل الإجزاء عن الظاهر بحيث إذا تبين أن المأتي به خلاف الواقع يجب القضاء، والإجزاء عن الواقع؟ اختلف العلماء قلنا، بعضهم قال إجزاء عن الظاهر، بحيث إذا قطعنا بأن ما أتينا به يخالف الواقع يجب القضاء، والماتن يقول: الأنسب، الأظهر أن نجعل الأدلة هي الإجزاء عن الواقع، بحيث حتى إذا تبين لنا أن ما أتينا به يخالف الواقع نقول بالإجزاء، واضحة الفكرة؟

يقول: إذا تبين لنا هذا أريد الآن أنا صاحب المحكم أدلي بدلوي، وأبين لكم غور الدليل، يقول: أولاً التفتوا، المناقشة التي ناقشنا فيها في السيرة ماذا قلنا؟ قلنا هكذا: قلنا إن هذه السيرة لا تكشف عن الانعقاد في زمن المعصومين، زمن الأئمة الواحد عندما يطلع أن ما أتى به من عمل يخالف رأي المعصوم يقضي، يعيد، يقول: قف هنيئة، هذه السيرة ليست فقط جاءت خلف عن سلف، لا، نحن نقطع جازمين بأن الحال في زمن المعصومين هو ذلك، عجيب، يقول:نعم،كيف يعني زمن المعصومين؟ يعني إذا تبين الخلاف الناس لا يعيدون؟ قال: لا، أبداً لا يعيدون، كيف أنت عايش مع المعصومين في زمانهم أيها السيد الجليل؟ قال:لا، لايحتاج أن أعيش في زمانهم، معروف هذا معروف.
السؤال التالي، نحن نعطي مجموعة من الأسئلة ومن خلال معرفة الإجابة على التساؤلات نعرف كيف كانت السيرة زمان المعصوم (عليه السلام)، سؤال رقم واحد: هل أن المعصومين مع غيرهم من الفقهاء في عصورهم، في عصر المعصومين يتحدون في الفتاوى والآراء أو يختلفون؟ الجواب: يختلفون.

السؤال رقم اثنين: هل أن المسائل المنقولة عن المعصومين (عليهم السلام) جميعها تنقل بنحو صحيح يقيني، أو لا، بعضها تنقل بنحو مغلوط؟ ماذا نختار، أن بعضه ...قطعاً، تنقل بنحو مغلوط.

السؤال الثالث: في زمن الأئمة هناك مجتهدون، ويتوصلون إلى آراء ثم يلتقون مع المعصوم، هل دائماً ما يتوصل إليه المجتهدون من آراء يوافق رأي المعصوم أو يختلف معه؟ في بعض الأحيان قطعاً يختلف، وإلا يكونون معصومون هؤلاء، صح أم لا؟ صح، فيقول: من خلال الإجابة لهذه المسائل الثلاثة سوف نتبين أن الأئمة (عليهم السلام) الذين اختلفت آراؤهم عن بقية الفقهاء، ونقلت هذه الآراء إلى أتباعهم، في بعض الأحيان على نحو مغلوط، واجتهد أتباعهم، ولم يتوصلوا إلى آرائهم في بعض الأحايين، ومع ذلك، ما جاءنا تساؤل عن هذه المسائل وما يترتب عليها من كيفية الإعادة وكيفية القضاء ومتى نعيد، نعيد إذا مثلاً، فقط يجب الإعادة أو يجب القضاء، يقول: كان هذه مسائل أصبحت ماذا؟ تصير كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار واضحة بينة، لكثرة المسائل فيها، لأنها مورد احتياج المكلفين، بينما لانجد لها أثراً ولا عيناً.

إن قلت: إنها من الأمور البديهية الواضحة التي لاتحتاج إلى مسائل من المعصوم، لأن زمان المعصومين الناس كلهم ما شاء الله عليهم أهل احتياط وأهل تقوى، بمجرد أن يتبين له الخلاف يعين العمل ثلاث مرات، ولا يحتاج أصلاً يسأل المعصوم، قلت لك: الزمان هو الزمان، يتغير أهله، ولكن المسائل هي هي، والذي يكثر مورد الابتلاء به أيضاً هي ماذا؟ هي هي، وأذهان الناس لابد أن تنقدح منها مسائل في مثل هذه الموارد، خاصة مع كون بعض أتباع أهل البيت قد يسأل، لا يرى عنده أحداً من أهل البيت، ويسأل الفقيه من العامة، ويأخذ بالمسألة، عندنا موجود روايات مثل هكذا، ثم يذهب للمعصوم ويقول له: لا، ترى المسألة على خلاف ما عملت، فما نراه يقول له طيب هل يجب عليّ الإعادة وكيف، وأعمالي السابقة أعيد بعضها أعيد كذا؟
....

قد يدعي المخالف لك يا جناب الشيخ خلاف هذا، إلا باعتبار، يعني استفرغ الوسع، فما تمكن منه أتى به، والإمام قال له خلاص، أنت الحمد لله، بما أنك عملت في السابق بما تتمكن منه، فقط من الآن وصاعداً الذي اطلعت على الواقع، يجب عليك العمل به.

الماتن يقول: أريد أعطيكم زيادة، ـ حتى ينتفي التساؤل عن ذهن الشيخ ـ يقول: لا يخفى عليكم أن شيعة أهل البيت (عليهم السلام) في تلك العصور، كانوا مورداً للاستضعاف، وأيضاً يؤخَذون بالظنة والتهمة، ويسامون سوء العذاب، وكان من جملة الطرق للمحافظة على الشيعة أن الإمام (عليه السلام) هو يجعل المسائل في بعضها إما موافقة لرأي العامة تقية، أو يأتي لها أكثر من وجه، وعندما يسألونه يقولون له: أنت جئت بوجهين، جعلت هذا يعمل وذاك؟ يقول: أنا أتعمد حتى لا يرونكم على وجه واحد، يقولون هؤلاء أتباع جعفر بن محمد، فتؤخذون، يحافظ عليهم، فمن طرق المحافظة عليهم أن لا يجعلهم باصطلاحنا....وهذا يحتاج لإيضاح بعد الدرس أعمق من هذا، لأنه مهم جداً....

...

كل الذي ندرسه تكرار، السيد (الله يحفظه) يريد يؤكد المطالب بإعادتها بأنحاء مختلفة، دائماً يريد يرسخ هذه المطالب في أذهاننا، كلما انتهى من شيء أعاده بطريقة أخرى....ونحن نمشي الهوينة...على كل.

يقول الماتن: فلو كان البناء، مع هذه الملاحظة التي أوردها الماتن على القول بعدم الإجزاء، لكانت المسألة شائعة ذائعة، لأننا نعرف بعض أتباع أهل البيت يعمل بهذا الرأي وبعض أتباع أهل البيت يعمل بذاك الرأي، ثم يتوحد الرأي، طيب النتيجة، الذي عمل بخلاف الرأي الأول ماذا؟ ينبغي له، لا يوجد إعادة، ولا يوجد أصلاً ذكر لها، بل حتى أن هذا الأمر من الأمور التي كأنه أسدل ستاراً عليها، وغُفل عنها، مما يحقق الوثوق بأن الإجزاء كان من الأمور البدهية، ولو كان القول بعدم الإجزاء هو محل الاعتماد لكان بعضهم بالخصوص الذي يعمل فترة طويلة، يأتي للإمام، يقول له: أنا وقعت يا سيدي ومولاي في مشقة، أعدت أعمالي منذ تسعة وسبعين سنة وأنا أعيد، فيقول له الإمام: في حبنا هذا سهل، تسعة وسبعين سنة أنت سوف تحصل على جنات النعيم وعلى....
فيه أو ما فيه؟ 

على كل، فإهمال التساؤلات، لا يوجد ذكر لها أصلاً، حتى بنحو رواية ضعيفة لا يوجد، هذا دليل على أن السيرة قائمة في زمنهم (صلوات الله وسلامه عليهم) على الإجزاء، خوش تقرير.

....

يقول: بالإضافة إلى أن الأئمة (عليهم السلام) هم أبانوا ذلك، قالوا (صلوات الله وسلامه عليهم): نحن نريد التسهيل على شيعتنا، على أتباعنا، رأفة بهم ورحمة لهم، نعم، تداركاً للمشقة التي وقعت عليهم، أي مشقة؟ من الظلم، ظلم سلاطين الجور، والمحن التي عصفت بهم، فنحن لا نريد أن نشق عليهم، وإنما نريد التخفيف، أصلاً هناك رواية، الرواية التي ترون الإمام قال لعلي بن يقطين توضأ بوضوئهم وصل، لم يقل له أعد، المورد ماذا؟ 

نحن كلامنا الآن في الإجزاء، فقط تلتفت إلى هذا المورد تقول خلاص السيرة القول بعدم الإجزاء، لأنه يعطيك تكليفاً، سواءً توصلت إليه أو...قال له: ليس بجانبي أحد، قال له: أنا آمرك بذلك، فهو يعمل بوظيفته الظاهرية، فواضح، هذا مثل التعليل، العلة التي تعمم، الحكم واحد، إذا أنت تتوصل إلى رأي ثم تعمل به مدة زمنية، بعد لا يجب عليك الإعادة، على كل، وبالتالي يقول الماتن: أنه يستظهر من النصوص الدالة على اختلاف الأحاديث وصدور بعض الأحاديث للتقية، أن دلالة هذه النصوص على الإجزاء على الأقل بالإطلاق المقامي في محله، ولا إشكال فيه،بل أكثر من أن يكون الاستدلال بالإطلاق المقامي، نحن إذا تتبعنا الأدلة التي أوردها العلماء وناقشنا فيها فيما تقدم، سوف نتوصل إلى شيء دقيق، الأدلة التي أوردها العلماء فيما تقدم، ترى هذه لها ظاهر ولها محتوى، ظاهرها عندما يؤتى به، محل نقاش، لكن المحتوى ما لها، يشير إلى السيرة، فلذلك عندما شخص يقول: قام الإجماع، هذا إجماع قد تدغدغ فيه وتشكل عليه، ولكن إذا التفت إلى سيرتهم (صلوات الله وسلامه عليهم) تعرف أن المراد بالإجماع في الواقع هو السيرة، وهكذا، يقول: هذا هنا عسر وحرج، تناقش العسر والحرج، تقول: قد لا يلزم العسر والحرج، العسر والحرج يقدر بـ...، لا، هذا يقصد سيرة قائمة، فإذا التفتنا إلى واقع تلك الأدلة المتقدمة، نصل إلى اليقين بالإجزاء، وأن الإجزاء هو محل الاعتماد، وعليه رأي المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم).

تطبيق:

الرابع: سيرة المتشرعة، كيف سيرة المتشرعة؟ لابتلائهم بذلك كثيراً، خصوصاً بناء على المشهور، الرأي المشهور من عدم جواز البقاء على تقليد الميت، إذا مات المرجع، المقلدون له يبقون على آرائه القديمة، أو يقلدون واحداً جديداً؟ وانظروا كم المسائل التي هي مورد اختلاف بين المرحوم والمبرور، المبرور الموجود يعني، فلو كان بناؤهم على عدم الإجزاء، يلزم الهرج والمرج، لكن أنكر هذه السيرة غير واحد، وذكر السيد الخوئي (يرحمه الله): أنها لو تمت فهي مستندة إلى عصرنا، في عصرنا إلى فتاوى المجتهدين، ولا تكون متصلة بعصر المعصوم ليستدل بها على رأي المعصوم، هذا هو إشكال السيد الخوئي، ثم إن هذه الوجوه قد صيغت في كلماتهم، لبيان الإجزاء أو عدم الإجزاء مع تبدل التعبد بتعبد مثله غير علمي، كان نعمل برواية، غيرنا الرواية الأولى وجدناها ضعيفة ووصلنا إلى رواية صحيحة، لاختلاف الاجتهاد، أو التقليد، قلدنا زيداً ثم علمنا بأن محمداً هو الأعلم، بنحو قد يظهر منهم اختصاص الكلام بذلك، بل صرح غير واحد ممن بنى على الإجزاء بعدم الإجزاء مع ظهور المخالفة بالعلم الوجداني، فهذا ماذا يصير الإجزاء؟ الإجزاء للاجتهاد الظاهري عن حكم ظاهري، حتى حكى المحقق النائيني أن الإجماع قائم على هذه المسألة، الإجزاء في أي شيء؟ عندما يتبدل الحكم الظاهري، يتغير إلى حكم ظاهري يخالفه، فيبقى لنا ذلك الحكم الظاهري الأول مجزئ، وقام الإجماع على ذلك، هذا عند من؟ عند المحقق النائيني، نقل دعوى قيام الإجماع على ذلك، ولازم ذلك كون الإجزاء ظاهرياً يبتني على قصور الاجتهاد الثاني عن شموله للوقائع السابقة، وكون الاجتهاد الأول باقٍ على الحجية في الوقائع السابقة، في الأعمال التي صدرت منا، هذاك الاجتهاد الأول لم يسقط عن الحجية، وقد سبق أننا رددنا هذا الوجه وهذا الاستدلال في الخامس، وقلنا: لانقدر أن نقوله، لماذا؟ من جملة الردود التي مرت علينا، لأنه عندما تقوم لدينا حجة، الحجة الثانية ماذا تصير؟ الصحيح أنها كسائر الحجج تعم الوقائع السابقة واللاحقة،والصحيح أيضاً أن الحجة السابقة تكون ساقطة الآن، وليست بحجة في العمل المأتي به سابقاً، ولذلك ناقشنا في هذا الاستدلال...
استبعاد ذلك جداً، ولذا الأفضل الأحسن أن نجعل هذه الأدلة دالة على إجزاء العمل بالظاهر عن الواقع، حيث ظهر بعض تقريباتها المتقدمة، فربما توجه بنحو آخر، ترجع إلى الاستدلال، ولكن كما قلنا فيها خدشة من أكثر من جهة، ولكن نحن سوف نسبر غور الأدلة ونتوصل إلى ماذا؟ الأدلة عندما نسمعها أول وهلة ندرك الضعف فيها، ولكن عندما نتعمق فيها ندرك المتانة والقوة لها.

وحاصل ذلك: أنه لاريب في ابتناء معرفة الأحكام الشرعية في عصور المعصومين (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) على الخطأ كثيراً، لماذا؟ لأن ظهور اختلافنا مع العامة في الفقه ينبه للزوم أخذ العمل عن أهل الحق، عن أهل البيت، أن نأخذ بأحكامهم، بينما الفتاوى الأشهر، في الدولة العباسية، كان الآراء ماذا؟ للمالكية، أيفتى وفي المدينة مالك، صاحب الموطأ،لأنه أصلاً أمر السلطان، قال: أصلاً الذي لا يعمل بآراء مالك هذا خارج عن جادة الصواب....نعم الحنابلة، منذ زمن المتوكل الحنابلة، محي السنة، المتوكل هو محي السنة ومميت البدعة، عندهم....على كل، تلك أمة قد خلت..
متى بدأ الاشتهار لفتاوى أهل البيت والأخذ بآرائهم؟ ولابد من سلوك جادة الصواب؟ يعني بدأ التميز في الحقيقة؟ بدأ في عصر الباقر والصادق، وقبل عصر الصادقين الباقرين، كان الأمر فيه اختلاط على كثير من الناس بجميع فرقهم، فلا امتياز لفقه على فقه إلا عند خاصة الخاصة، وليس عند عامة الناس، عامة الناس لا يدري، ترى إلى زماننا هذا، بعض الناس لايدري أن فيه اختلافاً، إلا يعني أهل العلم...

ثم لما تنبه الشيعة لوجود الاختلاف، ووسع الأئمة (عليهم السلام) آراءهم، قاموا ينشرون آراءهم، وبدأوا يرجعون الناس إلى آرائهم، ابتلوا بأسباب الاختفاء والإلتباس، حيث كثر اختلاف الأحاديث، لأن الإمام أيضاً قد يقول كلاماً، كما قلنا: يقول له: اعمل بكذا ثم يقول للرواي الثاني اعمل برأي، يخالف ما قاله للأول، وعندنا روايات صحيحة في هذا....

من جهة اختلاف التقية، وجهة اختلاف الخطأ في نقل الرواية، بل بعض الرواة يكذب على المعصوم، حتى تضمنت بعض النصوص أنهم بصدد إحداث الخلاف بين الشيعة، محافظة عليهم حتى لا يتميزوا بقول فيؤخذوا به....

وللكلام تتمة.

